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 ملخص

إن شیوع التعامل بخصم الأوراق التجاریة لم یخل من مشاكل رتبت مخاطر للبنك الخاصم، ومنها 
بوجه خاص زج سندات المجاملة في میدان الخصم المصرفي. وبسبب غیاب النص التشریعي بشأن 

یان حكمها سندات المجاملة، كان للقضاء الفرنسي والأردني دور كبیر في تحدید مفهوم هذه السندات وب
 االقانوني والنتائج المترتبة على التعامل بها. ومن جهة أخرى، جرى التطبیق المصرفي في فرنسا حدیثً 

الفقهاء في  جانب كبارهذا التطبیق بدعم القضاء الفرنسي وبتأیید من  يعلى خصم الشیكات. وقد حظ
ام القانونیة للشیك في فرنسا. ولكن القضاء الأردني یرفض صحة خصم الشیكات رغم تشابه الأحك

 شكلات المذكورة للخصم. مالبلدین. وسیتولى هذا البحث عرض وتقییم الأحكام المطبقة بشأن ال

 خصم الشیك.السفجة المسبقة، سفجة المجاملة، كمبیالة المجاملة، سندات المجاملة،  الكلمات الدالة:
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Legal problems releated to the Discount of Commercial Papers 
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Jurisdictions  

 

Dr. Faik Mahmood Al – Shammaa 
 

Abstract 
The prevalence of dealing with Commercial Papers Discounting has not 

been free of problems risks for discounting bank specifically problems that are 
caused by the use of the complimentary bills discounting. Due to the absence of 
legal texts related to the complimentary bills discounting, both French and 
Jordanian Jurisdictions played a great role in identifying the concept of these 
bills and specifying legal judgment and consequences of using them.  

On the other hand, the recent application of cheques discounting by banks in 
France has gained the support of French Judiciary and seniors scholars. 
However, the Jordanian Judiciary rejects the legitimary of cheques discounting 
despite the similarities of chques legal judgment in both countries.   

This research presents and evaluates Judgments applied to discounting 
issues.  
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 المقدمة 

أن هذه العملیة  رغمعلى حصر التعامل بالخصم على الأوراق التجاریة، غالبًا جرت المصارف  -١
حق ثابت في سند قابل للتداول  أيالمصرفیة یمكن أن ترد على أي سند قابل للتداول، بمعنى أن 

ار والاستحقاق ا من حیث المقدا معینً ا نقدیً  للخصم ما دام السند یتضمن حقً لاً حیمكن أن یكون م
 .)١(ویخول صاحبه حق مطالبة الغیر بقیمته

یندر التعامل بها من  )٢(ر الأوراق التجاریةیولكن، جدیر بالملاحظة أن هذه السندات الأخرى غ
یر في سجلات أخرى ذات صلة شروطها الخاصة التي تتعلق بالتأش خلال عملیة الخصم، وذلك بسبب

ط حوالة الحق في هذه السندات وضعف ضمانات المحال له بهذا  عن تعقید شرو فضلاً  ،بهذه السندات
ا، بد من موافقة المحال علیه أیضً  الشأن، فلا یكفي لفاعلیة حوالة الحق توافق إرادة طرفي الحوالة بل لا

، وكل هذا بخلاف ما یترتب على انتقال الورقة التجاریة بالتظهیر )٣(وشوائبه هكما أن الحق ینتقل بعیوب
التظهیر لقاعدة  امن عیوبه طبقً  ایستلزم سوى توقیع المظهر ویرتب انتقال الحق الصرفي طاهرً  الذي لا

على حصر التعامل بالخصم من خلال غالبًا لهذه الأسباب جرت المصارف  .)٤(من الدفوع یطهر السند
بهذه الأوراق یوفر خاصة وأن التعامل لفة (السفتجة، الكمبیالة، الشیك)، الأوراق التجاریة بأنواعها المخت

من یطهر السند (مثل قاعدة التظهیر  اً  شرعیضمانات صرفیة فعالة لحمایة البنك الخاصم بصفته حاملاً 
 عما ین، استقلال التوقیعات ... الخ) فضلاً نمقابل الوفاء، الحق في الرجوع على الضامفي الدفوع، الحق 

                                                 
 راجع:  )١(

Ch. Lassalas: "Escompte" Juris Classeur (Banque – Crédit – Bourse) 2001 Fase, 550. n. 12. 
p. 10. 

D. Gibirila: "Escompte", Rep. Dalloz, Recueil Lebon, 2014. n. 43. 
Ch. Gavalda et J. Stoufflet: "Droit bancairc" 7éd. 2008, Litec. n. 593 p. 329 

، ٣)، هامش ٦٢٤، بند (١٩٩٣ة، ط/راجع كذلك: د. علي جمال الدین عوض: عملیات البنوك من الوجهة القانونی
، بند ٢. ود. محیي الدین إسماعیل، علم الدین: موسوعة أعمال البنوك من التاحیتین القانونیة والعملیة، ج٨١٣ص 

 .١٩٩٤، ط ١٥٦٣ – ١٥٦٢)، ص ٩٥٤(
قانون التجارة مثل ورقة مالیة یحدد سعر استهلاكها بمبلغ معین، أو سند حوال حق، وغیر ذلك والتي یصطلح علیها  )٢(

سناد القابلة للتداول، سناد الدخل وغیر ذلك من الإإ سناد القرض و إ) مثل ٢٨٤الأردني اسم القیم القیم المنقولة (م/
 وللزیادة في التفصیل بهذا الشأن لاحظ المراجع المشار إلیها في الهامش السابق.

) من القانون المدني ١٠٠٥ – ١٠٠٢للمواد ( ) من القانون المدني العراقي المقابلة٣٦٨-٣٦٦لاحظ المواد ( )٣(
 الأردني. 

 ) من قانون التجارة الأردني.١٤٧، ١٤٣) من قانون التجارة العراقي المقابلة للمواد (٥٧، ٥٣لاحظ المواد ( )٤(
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وع على المخصوم له في حالة تعذر استیفاء یرتبه عقد الخصم من مزایا خاصة للبنك الخاصم في الرج
 . )١(قیمة الورقة المخصومة

ولكن، رغم الضمانات المذكورة، فإن التطبیق العملي یشیر إلى أن شیوع التعامل بخصم الأوراق  -٢
رتبت مخاطر للبنك الخاصم، ومنها بوجه خاص، زج  إشكالیات ومشاكلالتجاریة لم یخل من إثارة 

ا بأن هذه السندات لم تحظ بمعالجة وكمبیالات) في میدان الخصم، علمً  تجسفاسندات مجاملة (
زعات اتشریعیة، كما أن الدراسات الفقهیة نادرة بشأنها، الأمر الذي جعل للقضاء، وبمناسبة المن

في تحدید مفهوم سندات المجاملة وبیان حكمها القانوني والنتائج المترتبة على  اكبیرً  االعملیة، دورً 
مل بها: وقد كان للمحاكم الفرنسیة قصب السبق في إصدار قرارات قضائیة عدیدة بشأن خصم التعا

كان للمحاكم الأردنیة دورها في  المجاملة بسبب شیوع التعامل بالسفاتج في فرنسا، بینما سفاتج
 إصدار قرارات قضائیة أخرى بشأن كمبیالات المجاملة لشیوع التعامل بالكمبیالات في الأردن. 

ا على خصم الشیكات، وهو من جهة أخرى، یلاحظ أن التطبیق المصرفي في فرنسا جرى حدیثً و 
هذا التطبیق الحدیث للخصم بدعم من القضاء الفرنسي وبتأیید من  يا. وقد حظسابقً  اتطبیق لم یكن جاریً 

لأسباب  جانب بعض كبار الفقهاء في فرنسا، ولكن هذا التطبیق لخصم الشیكات یرفضه القضاء الأردني
 على بیانها.  سنأتي

وبالتحدید، فإن الإشكالیات والمشاكل المذكورة لخصم الأوراق التجاریة ستكون محور تفصیل هذا  -٣
البحث الذي یسعى إلى تغطیة النقص التشریعي والمساهمة في البحث العلمي للتثبت من سلامة 

المجاملة  سفاتجوبوجه خاص بشأن  التجاریة، الأحكام القانونیة المطبقة في میدان خصم الأوراق
 اً تبع متتالیة ةخصم الشیك. وسیكون ذلك من خلال فصول ثلاث ، وأخیرًا حكموكمبیالات المجاملة

 لنوع الورقة التجاریة محل الخصم. 

                                                 
ثم  ،٧٤٥)، ص ٥٩١بند ( ١٩٩٣راجع: د. علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، ط / ) ١(

ا الدكتور عبد االله ، أشار إلیه نصً ١٩٧٦/فبرایر ١قضائیة، جلسة  ٤٠لسنة  ٢٨٨في: النقض المصریة، الطعن راجع 
. وراجع ٤٠٧-٤٠٦، ص ٢٠٠١حسن محمد في مؤلفه عن العملیات المصرفیة في قانون وقضاء دولة الإمارات، ط/

 كذلك في القضاء الفرنسي
Gass. Com. 23 janv. 2007: D. 2007, p. 432, note Delepech.  

 وانظر كذلك في الفقه الفرنسي 
Gavalda et Stoufflet: op. cit. n. 599. p. 332 – 333 
The .Bonneau: "Droit bancaire" 7éd. 2007 n. 569 p. 419 - 420 
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 جةالسفت: الفصل الأول

لظهور ، الوسیلة الرئیسیة )١(تعد السفنجة، والتي یصطلح علیها أیضًا البولیصة أو سند السحب -٤
وما ترتبه من  )٢(التعامل المصرفي بالخصم، وذلك بسبب الدور الائتماني لهذه الورقة التجاریة

 ضمانات ومزایا فاعلة لحاملها القانوني. 

جة عبارة عن "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون یتضمن أمرًا صادرًا من شخص تفالسف
أن یدفع لأمر شخص ثالث هو المستفید أو حامل هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب علیه، ب

فالدائن بموجب السفتجة  )٣(السند مبلغًا معینًا بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین"
(المستفید أو المظهر إلیه) یستطیع أن یستحصل على قیمتها قبل میعاد استحقاقها مطروحًا منها العمولة 

لك بتظهیرها تملیكی�ا إلى بنك خاصم یكون له المطالبة من المسحوب علیه والفائدة من خلال الخصم، وذ
. وإذا تعذر هذا )٤(عند الاستحقاق بكامل قیمة الورقة التجاریة سواء كان قابلاً أو غیر قابل للسفتجة

، )٥(الاستیفاء، كان للبنك الخاصم أن یرجع بقیمتها على جمیع الموقعین على السفتجة المخصومة
ن أو منفردین دون أن یكون لهؤلاء الاحتجاج تجاه البنك الخاصم بالدفوع المبنیة على علاقاتهم مجتمعی

. كما یكون للبنك الخاصم )٦(الشخصیة ما دام أن هذا البنك لم یحصل على السفتجة بقصد الإضرار بهم
طیع هذا البنك دعم حقه في . ویست)٧(باعتباره حاملاً قانونیًا لهذه الورقة حق المطالبة بمقابل وفاء السفتجة

                                                 
 ) من قانون التجارة العراقي.٤٠) من قانون التجارة الأردني والمادة (١٢٣لاحظ المادة ( )١(

 راجع:  )٢(
Ch. Gavalda et J. Staufflet: op. cit. n. 590 p. 328 
Th. Bonneau: op. cit. n. 567 p. 418 
D. Gibirila: art. préci. n. 26 
Ch. Lassalas: art. préci. n. 9,p. 7 

 ) من قانون التجارة الأردني.١٢٣لاحظ المادة ( )٣(

 :راجع  )٤(
Cass.com. 15 déc. 1986: JCP E 1987. I. 16123; RTD.com. 1987. P. 223. obs Cabrillac et Tessyié.  

 ) من قانون التجارة الأردني.١٨٦، ١٨١) من قانون التجارة العراقي والمواد (٢٨٦، ١٠٧، ١٠٢لاحظ المواد ( )٥(
 ) من قانون التجارة الأردني. ١٤٧) من قانون التجارة العراقي والمادة (٥٧لاحظ المادة ( )٦(

 ) من قانون التجارة الأردني.١٣٥) من قانون التجارة العراقي والمادة (٦٥دة (لاحظ الما )٧(
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. ویضاف إلى ما سبق حق البنك الخاصم بالرجوع على )١(مقابل الوفاء باستحصال قبول المسحوب علیه
 . )٢(العمیل المخصوم له بدعوى ناشئة عن عقد الخصم

هذه الضمانات القانونیة الداعمة للحق الصرفي الناشئ عن السفتجة تبرر شیوع هذه الورقة التجاریة 
ظهرت في التطبیق المصرفي یجدر بیانها  إشكالیات ومشاكلمیدان عملیة الخصم. ومع ذلك، فثمة في 

 فیما یلي: 

 (pro – forma). السفتجة المسبقة أو السفتجة الخداج ١

للساحب في ذمة المسحوب علیه، وعملیًا یحدث  دین غیر نافذإلى سحب سفتجة بشأن  اً یلجأ أحیان -٥
حاجة إلى نقود فیسحب سفتجة على شخص آخر سیترتب له في ذلك حینما یكون شخص ب

مواجهته دینًا، كما هو حال المقاول الذي یسحب سفتجة على رب عمل عن قیمة أعمال لم تنفذ 
بعد، وكذا حال البائع الذي یسحب سفتجة على مشترٍ عن قیمة بضاعة لم تسلم له بعد. وبداهة 

ذكورة غیر ملزم بقبول هذه السفتجة المحررة مسبقًا على فإن رب العمل أو المشتري في الأمثلة الم
ترتب دین نافذ في ذمته، ومن باب أولى فهو غیر مجبر على تسدید قیمة هذه السفتجة المسبقة 
(الخداج أو المُخدجة) المسحوبة علیه ما دام لم ینجز المقاول العمل المتفق علیه أو لم یقدم البائع 

ذلك، یقوم المقاول أو البائع في الأمثلة المذكورة بسحب سفتجة البضاعة المتفق علیها. ومع 
باعتباره ساحبًا ومستفیدًا فیها ویتقدم بهذه السفتجة الخداج إلى البنك لغرض خصمها والاستفادة من 

 محصلة الخصم لتغطیة حاجاته للنقود. وغالبًا یكون البنك الخاصم على علم بهذه الظروف. 

لأن قواعد القانون لا تشترط قبول  )٣(لفقه لا ینكر صحة هذه السفتجةویلاحظ أن القضاء وا -٦
المسحوب علیه لصحة إنشاء السفتجة ولا لصحة خصم هذه الورقة، وبالتالي یكتسب البنك الخاصم 

                                                 
 ) من قانون التجارة الأردني، ثم لاحظ في القضاء الفرنسي: ١٥٢) من قانون التجارة العراقي والمادة (٧٠لاحظ المادة ( )١(

Cass.com. 18 nov. 1997: RTD.com. 1998 p. 180, obs. M. Cabrillac.  
 ٤٤٤كویتي، م/ ٣٨١) من قانون التجارة العراقي، ثم لاحظ في التشریعات التجاریة العربیة: م/٢٨٦لاحظ المادة ( )٢(

) من هذا ٤) من (ص١إماراتي، ولاحظ كذلك القرارات القضائیة المصریة والفرنسیة المشار إلیها في الهامش (
 البحث، فضلاً عن المراجع الفقهیة المشار إلیها أیضًا.

 راجع:  )٣(
Cass.com. 14 déc. 1970: Banque 1971 p. 411 obs. Martin; RTD.com. 1971 p. 409 obs. 
Cabrillac et Rives Lange. 
Gibirila: art. préci. n. 27. p. 16; Lassalas: art. préci. n. 14 p. 12 

 .٧٩٠)، ص ٦٤١وكذلك: د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند (
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. ویكون لهذا البنك الخاصم دعم حقه في )١(الحق في مقابل وفاء هذه السفتجة المسبقة متى وجد
 . )٢(توجیه إخطار إلى المسحوب علیه یمنعه من التخلي عن مقابل الوفاءمقابل الوفاء من خلال 

ولكن، یشیر الفقه، بحق، إلى أن هذه الصورة للخصم تثقل كاهل البنك الخاصم بواجب التثبت من  -٧
، فیكون من مصلحته أن "السفتجة المسبقة"وجود الدین الأساس (بین الساحب والمسحوب علیه) لهذه 

هذه السفتجة تمثل بالفعل بضاعة شحنت إلى المسحوب علیه وإن كانت لم تصله یطمئن إلى أن 
. ولذلك یكون من الحكمة أن )٣(بعد، أو أعمالا نفذت ولیس مجرد بضائع لم تشحن أو أعمال ستنفذ

أن تسلم إلیه إیصالات شحن البضاعة الصادرة من الناقل أو  –قبل الخصم  –یطلب البنك 
تنفیذ الأعمال، حتى یطمئن إلى وجود مقابل الوفاء، ویكون له أن یزید في الإیصالات الدالة على 

ضمانه بالحصول على تخصیص مقابل وفاء هذه السفتجة التي خصمها وذلك من خلال عبارة 
یضعها الساحب على الفاتورة التي یرسلها إلى مدینهِ المسحوب علیه أو الجهة التي نفذت لها 

ل البنك الخاصم عمولة خاصة بشأن خصم "السفتجة المسبقة" لتغطیة . وغالبًا، یستحص)٤(الأعمال
 . )٥(المخاطر التي یتحملها بهذا الصدد

وعمومًا، لئن كانت السفتجة المسبقة تثیر للبنك الخاصم إشكالیة یمكنه تجاوز مخاطرها من خلال 
ومصدر  )٦(ا "سیئة"بذل جهد للتثبت من وجود الدین الأساس، فإن ثمة حالة أخرى تكون السفتجة فیه

 خطر یصعب على البنك الخاصم اكتشافها، وعلى التفصیل الآتي.

 

                                                 
 جع: را )١(

Cass.com. 15 déc, 1986: JCP. E. 1987.1.16123; RTD.com 1987 p. 223 obs. M. Cabrillac 
et Teyssié 

 راجع:  )٢(
Cass.com. 28 Juin 1983: D. 1983. 444 note Endréo 

 وانظر أیضًا: 
Rives – Lange et Contamine Raynaud: "Droit bancaire" 6 éd. Dalloz, 1995, n. 493 

 راجع  )٣(
Gibirila: art. préci. n. 23. 

 .٧٩١ – ٧٩٠)، ص ٦٤١د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند ( )٤(
 راجع:  )٥(

Gibirila: art. préci. n, 28 
Lassalas: art. préci. n. 14 p. 13 et n, 22 p. 17- 18 

 لاحظ (٦)
Gibirila: art. préci . n . 30-31. 
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 ١٤٦ 

 . سفتجة المجاملة ٢

في الأصل، إن تعیین المحسوب علیه في السفتجة یتم من قبل الساحب بسبب واحد مما یأتي: إما  -٨
الأول. وفي كلتا أن یكون المسحوب علیه مدینًا للساحب، أو یكون هذا الأخیر موعودًا باعتماد من 

الحالتین، لا تثار مشكلة بصدد قبول أو وفاء هذه السفتجة من قبل المسحوب علیه. كما یصح 
خصم هذه السفتجة بدون مشكلة، حیث یعتبر البنك الخاصم دائنًا بقیمتها بموجب التظهیر التملیكي 

تجة المخصومة في الحاصل لمصلحته من قبل المستفید، ویكون لهذا البنك المطالبة بقیمة السف
موعد استحقاقها، كما یكون له أن یطالب المسحوب علیه بقبولها قبل میعاد استحقاقها لیرتب التزام 

 .)١(هذا الأخیر بتسدیدها في موعد الاستحقاق فضلاً تملكه مقابل وفاء السفتجة المخصومة

ئنًا ولكن، یحدث أن یقوم شخص بسحب سفتجة على شخص آخر دون أن یكون الساحب دا
للمسحوب علیه ولا موعودًا له باعتماد من جهة هذا الأخیر. ومع ذلك، فإن هذه السفتجة المستجمعة 

. ولیس من )٢( لإنشائهاللبیانات الإلزامیة تعد صحیحة ما دام أنها مستوفیة للشروط الشكلیة والموضوعیة 
تلزم لصحة الإنشاء أن یكون مستلزمات هذه الشروط أن یكون المسحوب علیه مدینًا للساحب. وإنما یس

 .)٣(الساحب مدینًا للمستفید

وعلیه، یجوز التعامل بهذه السفتجة تظهیرًا وضمانًا، كما یجوز قبولها أو وفاؤها إذا ارتضى ذلك 
المسحوب علیه. وبالتالي، یصح خصم هذه السفتجة ما دام أن البنك غیر عالم برفض المسحوب علیه 

 . )٤(عدَّ هذا البنك سیئ النیة وامتنع علیه الرجوع على المسحوب علیه لهذه الورقة التجاریة، وإلا

ومع ذلك، حدث، ویحدث مع الأسف، أن یتفق شخصان على أن یقوم أحدهما بإصدار ورقة  -٩
تتضمن بیانات السفتجة مسحوبة على الطرف الآخر ویقوم هذا الأخیر بالتوقیع علیه بصفته 

ومع غیاب نیة تسدید قیمة دین أو وعد بدین بین الطرفین،  مسحوبا علیه قابلا رغم عدم وجود

                                                 
، العدد الثاني. وكذلك: "أحكام ١٩٩٦الشماع، "التماس قبول السفتجة"، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد،  د. فائق محمود )١(

 .٢٠٠٣التزام المسحوب علیه القابل"، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
، وكذلك ١٣، العدد ١٩٨١نشاء الورقة التجاریة"، مجلة القانون المقارن، بغداد، د. فائق محمود الشماع، "أركان التصرفات الإرادیة في إ )٢(

 . ٢، العدد/ ١٩٨٧"الشكلیة في الأوراق التجاریة" مجلة القانون المقارن، بغداد، 

) ص ٢٩، بند (٢٠١٣ك، ط/، الأوراق التجاریة وعملیات البنو ٢) المراجع السابقة، وراجع كذلك: د. عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، ج/٣(
، وأیضًا د. فوزي محمد سامي: شرح القانون ٥٤، دار وائل، ص ١، كذلك: د. فیاض القضاة، شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة، ط٤٧

  .٣٠، ص١٩٩٩، دار الثقافة، ١التجاري، الأوراق التجاریة، طـ
 راجع:  )٤(

CA. Versailles, 1 mars 1990: Rec. Dalloz 1991 p. 219, note M. Cabrillac. 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٧ 

. وهكذا، یتم تمثیل دین وهمي بمظهر دین حقیقي في صیغة ورقة تجاریة لكي یتم )١(هذه الورقة
خصمها لدى بنك من قبل المستفید في هذه الورقة الصوریة، ساحبها كان هذا الأخیر أو شخصًا 

قة الصوریة باسم "سفتجة المجاملة" أو "السفتجة السیئة" آخر من الغیر. وجرت تسمیة هذه الور 
لأنها تهدف إلى خلق ائتمان كاذب من شأنه إیهام الغیر. وحدث، ویحدث مع الأسف، أن تتبادل 

، )٢(الأشخاص الدور في هذه الورقة الصوریة، حیث یسحب كل منهما سفتجة صوریة على الآخر
 الأمر الذي یزید من سوء هذه الورقة. 

 ى ما حكم سفتجة المجاملة؟ وهل یصح خصمها؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ تر 

یتضح من خلال ملاحظة كون هذه الورقة لا تمثل السفتجة إلا من حیث  حكم سفتجة المجاملة -١٠
الشكل، فهي ورقة صوریة تهدف إلى خلق ائتمان وهمي من شأنه إیهام الغیر. لهذا، جرت محكمة 

، وذلك لغیاب )٣(ة، ومنذ زمن، وبقرارات متعددة على إعلان بطلان سفتجة المجاملةالنقض الفرنسی
، وقد صار لهذا الموقف )٥(فضلاً عن عدم مشروعیة هدف هذه الورقة )٤(السبب أو لعدم مشروعیته

القضائي صدى بشأن عملیة خصم سفتجة مجاملة من قبل بنك كان على علم بصفتها، حیث 

                                                 
لاحظ وقائع القضیة المشار إلیها في القرار السابق حیث كان الساحب حائزًا على حزمة سفاتج موقعة بالقبول رغم غیاب الدین بین الساحب  )١(

 والمسحوب علیه. 
 (Efflet de cavalerie)ویصطلح على هذه الورقة بالفرنسیة  )٢(
 راجع:  )٣(

Cass. Civ. 29. Mars 1887: DP. 1887. 1. 451; Req. 11 mars. 1953: DH. 1953. 210. 
 ثم لاحظ القرارات المشار إلیها في الهوامش اللاحقة.

 انظر:  )٤(
Branger:  “Traité d' écomie bancaire “.T.2ém.éd.1968p. 76-77 et p. 299.  
Gibirila: atr. préci. n. 31 

لعثور في تطبیقات محكمة التمییز الأردنیة ما یتعلق مباشرة بموضوع سفتجة المجاملة. ولكن، یمكن القول بأن هذه وحري بالإشارة إلى عدم ا )٥(
ة المحكمة الموقرة تؤید موقف محكمة النقض الفرنسیة وذلك تأسیساً على عبارات عامة وردت في بعض قرارات التمییز الأردنیة بشأن الكمبیال

رقة التجاریة، بأن "الفقه والقضاء قد استقر على أن سندات المجاملة بین التجار تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً تؤكد، دون تخصیص نوعیة الو 
أن  لأنها مبنیة على سبب غیر صحیح ولأنها مخالفة للتنظام العام لمساسها بالأمانة والثقة الواجب توافرها في المعاملة التجاریة على أساس

غش على الغیر وإیهامه بوجود مركز مالي للمستفید منها غیر صحیح مما قد یترتب علیه اضطراب الأعمال الغرض من انشائها ادخال ال
التجاریة التي تقوم على الصدق والثقة المتبادلة وتعریض حقوق الأشخاص الذین یتعاملون بهذه السندات للضیاغ". لاحظ في منشورات مركز 

 عدالة الأردني: 
من عدد مجلة نقابة المحامین  ١٥٣٤والمنشور أیضاً على الصفحة  ٣٠/١٢/١٩٧٥"هیئة خماسیة" تاریخ  ٥١٤/١٩٧٥التمییز، حقوق رقم  -

 . ١/١/١٩٧٦بتاریخ 

 .٢٧/١١/١٩٩٠(هیئة خماسیة) تاریخ  ٥٣١/١٩٩٠التمیز، حقوق، رقم  -
 .١٠/٢/١٩٩١(هیئة خماسیة) تاریخ  ٩٥١/١٩٩٠التمییز، حقوق رقم  -

 ) من هذا البحث١٩في صفحة ( وسیأتي بیان لهذا الموقف أیضاً 
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 ١٤٨ 

.كما قضي بأن البنك الخاصم )١(سفتجة یرتب بطلان عملیة خصمهاقضي بأن بطلان هذه ال
لسفتجة المجاملة یمكن أن یخضع إلى المسؤولیة الجزائیة عن عملیة نصب باعتباره شریكًا 

 .)٣(، ما لم یثبت أنه كان جاهلاً للعملیة الجرمیة المذكورة)٢(للجاني

لكون البنك الخاصم عالمًا بصفة ویتضح مما تقدم، اختلاف حكم خصم سفتجة المجاملة تبعًا 
الصوریة للسفتجة أم لا، لأن علم البنك الخاصم بهذه الصفة الصوریة للورقة المخصومة یفید سوء نیته 
تجاه كل موقع على هذه الورقة الصوریة، وبالتالي لا تصلح هذه الأخیرة محلاً لعقد الخصم الذي یجب 

لمًا بأن علم البنك الخاصم لهذه الصفة الصوریة ینبغي أن أن یرد على ورقة تجاریة حقیقیة لا وهمیة، ع
 .)٤(یكون متحققًا بتاریخ سابق أو معاصر لتاریخ عملیة الخصم ولیس بتاریخ لاحق على ذلك

وتجدر الإشارة إلى تساؤل طرح بشأن أهمیة الإهمال الذي یرتكبه البنك بمناسبة عملیة الخصم، فهل 
الخاصم سیئ النیة؟ مثل حالة خصم سفتجة مسحوبة على شخص غیر یرتب هذا الإهمال اعتبار البنك 

تاجر لیست له روابط أعمال تجاریة مع الساحب، وحالة خصم سفتجة بالرغم من استلام البنك إخطارًا 
من الغیر یخبره بالصفة الصوریة لهذه الورقة. فهذه الأمثلة، وفق رأي البعض تنطوي على إهمال مهني 

. أما إذا كان الإهمال بسیطًا، فیؤكد جانب آخر من الفقه على عدم )٥(الة سوء نیةجسیم یجب تشبیهه بح
. ویلاحظ أن القضاء الفرنسي یمیل إلى هذا الاتجاه الأخیر، )٦(جواز الاستدلال منه على سوء نیة البنك

حیث قضي بأن البنك الخاصم غیر ملزم بالاستعلام عن الطبیعة القانونیة للعلاقة بین الساحب 

                                                 
 .Cass. 21 juin 1977 n. 75 – 14. 563: Bull. civ. IV. n. 177; RTD. com 1977. p. 744 obs. Mراجع:  )١(

Cabrillac et Rives – Lange; D. 1977. IR. 339 obs. Vasseur; D. 1978. Jursip. p. 113 note Lucas 
de Leyssac.  

 لاحظ:  )٢(
Cass. Crim. 20 juin et 3 nov. 1983: Bull.crim. n. 189. et 277; RTD.com. 1984 obs.M.Cabrillac et 

Tyessié. 
Cass.crim.6 avril 1994: D. 1994 p. 154. á rappr. Cass. crim. 22 févr. 1993: D. 1993. IR. 144 

 لاحظ  )٣(
Douai, 12 mai 1997: RTD.com 1977. p. 769 obs. M. Cabrillac et Rives – Lange.  

 لاحظ:  )٤(
Cass.com. 24 mars 1992: Rec. Dalloz, 1992 p. 340; 22 janv. 1974, Jurispr. p. 408 

 راجع:  )٥(
J.Brangger:” op. cit p.299. 

 راجع:  )٦(
Cabrillac: cité par Branger, ibid, 
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 ١٤٩ 

. وفي قضیة أخرى، لم )١(والمسحوب علیه، كما أن هذا البنك غیر ملزم بالتثبت من وجود مقابل الوفاء
یعتبر البنك الخاصم سیئ النیة رغم علمه بوجود نزاع بین الساحب والمسحوب علیه ورفضه الخصم 

كور، حیث ابتداء ولكن عاد فیما بعد، وقبل الخصم دون التثبت والاستعلام عن تطور الخلاف المذ
حكمت محكمة النقض بهذا الصدد بأن هذا الإخفاق لا یسمح بإثبات أن الورقة المخصومة بدون مقابل 

. وقد اعترض على هذا الحكم، بحق، جانب من الفقه بسبب الإهمال الخطر الذي ارتكبه البنك )٢(وفاء
جب الاستعلام ، خاصة وأن البنك ملزم بوا)٣(الذي كان على علم بوجود دفوع للمسحوب علیه

 . )٤(والنصیحة

وعمومًا، سوء نیة البنك الخاصم یمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات باعتباره واقعة مادیة، وبالتالي 
یمكن الاعتداد بكل قرینة تفید علم البنك بانعدام أو عدم مشروعیة السبب الذي تقوم علیه ورقة المجاملة، 

وأن غایتها تمكین المستفید في هذه الورقة من اقتناص ثقة أي عدم تمثیلها حقًا جدیًا بین أطرافها 
. فمثلاً، قضي في فرنسا بأن القاضي یمكنهُ اكتشاف سوء نیة البنك الخاصم من علم هذا الأخیر )٥(الغیر

. كما قضي بأن سوء )٦(بالمشاكل المالیة للساحب التي تمنعه من قدرة إیجاد مقابل الوفاء عند الاستحقاق
لخاصم یمكن استخلاصه من المطالبة بدین ثقیل في حین أن معلومات هذا البنك عند الخصم نیة البنك ا

. وعمومًا، فإن )٧(كانت تسمح له بمعرفة أن طالب الخصم كان بمركز مالي سيء غیر قابل للإصلاح

                                                 
 راجع:  )١(

Cass.com, 29 juin 1964: JCP. 1964. II. 13949. note Gavalda;  
CA. Aix – en – Provence, 18 mars 1964: Banque 1964. 137;  
Caen 11 mars 1971: Banque 1971. 1037 obs. Martin; RTD.com. 1971. 1051. obs. 
M. Cabrillac et Rives – Lange. 

 راجع:  )٢(
Cass.com. 3 déc. 1980: JCP. 1981. IV. 67; RTD.com. 1981. p. 324, obs. M. Cabrillac et 

Tyessié 
 راجع:  )٣(

Gibirila: art. préci. n. 38. 
 راجع:  )٤(

Cass.com. 20 oct. 1994: RTD.com. 1975. 343 obs. M Cabrillac. et Rives – Lange.  
، ٢٠١٦طر، راجع أیضًا: د. فائق الشماع، "واجبات البنك تجاه طالب القرض"، مجلة العلوم القانونیة والقضائیة، دولة ق

 العدد الأول. 
 .٧٨٤)، ص ٦٣٤راجع: د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند ( )٥(
 راجع:  )٦(

Cass.com. 10 Juin 1997: RTD. com. 1997. p. 485 obs. M. Cabrillac.  
 راجع:  )٧(

Cass.com. 21 Juin 1996: RTD. com. 1996. p. 500 obs. M. Cabrillac. 
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 ١٥٠ 

القاضي مكلف بالتحقق والتأكد من موقف البنك الخاصم عند خصم الورقة التجاریة للتثبت من كونه 
 ، لاختلاف نتائجها تبعًا لهذا الموقف.)١(سن أو سیئ النیة في هذه العملیة المصرفیةح

تترتب على خصم البنك سفتجة مجاملة وهو عالم بصفتها الصوریة، ویمكن الإشارة  نتائج متعددة -١١
 إلى أخطر هذه النتائج بما یلي: 

المجاملة لعدم كفایة الشكلیة . لا یستطیع البنك الخاصم التمسك بالسلامة الظاهرة لسفتجة ١
 وحدها لإیجاد ورقة تجاریة صحیحة. 

. بطلان عقد الخصم لأنه لا یركن إلى محل قانوني صحیح بسبب بطلان ورقة المجاملة ٢
 المخصومة. 

. لا یملك البنك الخاصم لسفتجة المجاملة الرجوع على المسحوب علیه الموقع علیها لبطلان ٣
یع هذا البنك الرجوع على أي موقع علیها بسبب علمه ببطلان هذا التصرف، كما لا یستط

 سفتجة المجاملة منذ لحظة الخصم. 

. یجوز لدائني ساحب سفتجة المجاملة الرجوع على البنك الخاصم بالتعویض عن الضرر ٤
اللاحق بهم نتیجة خلق (ائتمان كاذب) لهذا الساحب من خلال خصم سفتجة صوریة والبنك 

 . )٢(على علم بذلك

. ولكن یكون للبنك الخاصم لسفتجة المجاملة الرجوع على من دفع إلیه قیمتها دون وجه حق ٥
طبقًا لقواعد الإثراء بدون سبب، وذلك لأن العلم بصوریة هذه الورقة ینزل منزل الغش الذي 
یتسرب من الورقة الصوریة بذاتها إلى المبلغ الذي دفعه البنك وهو عالم بالصوریة، لأن هذا 

 . )٣(البنك یكون قد شارك بالغش، وبذا لا یصح الاتفاق بینه وبین عمیله على أي وضع كان

                                                 
 راجع:  )١(

Cass.com. 10 Juin 1997: RTD.com 1997. obs. M. Cabrillac et Rlives-Lange; Gibirila: art. 
préci. n. 40 p. 21 

 ولاحظ أیضًا: 
Branger: op. cit. p. 298 

 ثم لاحظ رفض مثل هذه المطالبة حینما كان المدعي بها هو المسحوب علیه الموقع على سفتجة المجاملة. )٢(
Cass.com. 9 avr. 1996: RTD.com. 1996. p. 501 obs. M. Cabrillac 

 .٧٨٦ – ٧٨٥)، ص ٦٣٦راجع: د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند ( )٣(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٥١ 

صفوة القول تتمثل بالإشارة إلى خطورة تعامل البنك بسفتجة المجاملة، الأمر الذي یقتضي تجنب 
 التعامل بمثل هذه الورقة.

 السند لأمر/ الكمبیالة: الفصل الثاني

خر من الأوراق التجاریة، ویسمى أیضًا بالسند الأذني ومعروف في الأردن السند للأمر هو النوع الآ-١٢
ویتمثل "بمحرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ویتضمن تعهد  )١(والعراق باسم الكمبیالة

محرره بدفع مبلغ معین من النقود في زمان ومكان معینین لأمر شخص آخر هو المستفید أو حامل 
هذه الورقة التجاریة بأنها تتضمن تعهدًا بالأداء من قبل محررها، ولا تحتوي إلا  . وتتمیز)٢(السند"

على شخصین هما المحرر والمستفید، ویشترط لصحة إنشائها توافر أركانها الشكلیة وأركانها 
، وبالتحدید یجب أن یكون إصدارها وفاءً لدین حقیقي للمستفید في ذمة محرر السند )٣(الموضوعیة

مبیالة)، وإلا كانت هذه الأخیرة باطلة، علمًا بأن محرر السند لأمر(الكمبیالة) یلتزم بحكم لأمر(الك
، بمعنى لا حاجة لتقدیم الكمبیالة إلى القبول، )٤(القانون بمثل ما یلتزم به قابل سند السحب

الذي لا  وبالتالي، وخارجا عما یتعلق بالتقدیم للقبول، تخضع الكمبیالة إلى أحكام السفتجة بالقدر
یتعارض مع ماهیة السند للأمر. وهذا یعني بأن للدائن بموجب الكمبیالة (المستفید أو المظهر إلیه) 

. ولكن، یمكن قبل میعاد )٥( لاستحقاقهاأن یحصل على قیمتها في المكان والزمان المعینین 
من خلال الخصم، الاستحقاق الحصول على قیمتها مطروحًا منها الفائدة والعمولة ورسوم التحصیل 

 السند للأمر وذلك بتظهیرها تملیكیًا للبنك الخاصم الذي سیكون له المطالبة بكامل قیمتها من محرر

(الكمبیالة) في موعد استحقاق. وإذا تعذر على البنك الخاصم هذا الاستیفاء، كان له أن یرجع 
و منفردین دون أن یكون لهؤلاء بقیمة الورقة التجاریة على جمیع الموقعین على الكمبیالة مجتمعین أ

الاحتجاج تجاه البنك الخاصم بالدفوع المبنیة على علاقاتهم الشخصیة ما دام أن البنك الخاصم لم 

                                                 
في حین أن مصطلح (الكمبیالة) یطلق على (السفتجة) في كل من مصر والمغرب ولیبیا وتونس والكویت والسعودیة  )١(

 ).٤١ – ٤٠، ص ٣١ن. (راجع: د. أكرم یاملكي، المرجع المذكور، بند وقطر والاتحاد الإماراتي وعُما

 ) من قانون التجارة الأردني.١٢٣لاحظ المادة ( )٢(

د. فائق محمود الشماع: أركان التصرفات الإداریة الموضوعیة لإنشاء الورقة التجاریة، البحث المشار إلیه، مجلة  )٣(
، وكذلك: الشكلیة في الأوراق التجاریة، مجلة القانون المقارن، بغداد، ١٣، العدد ١٩٨١القانون المقارن، بغداد، 

 البحث المشار الیه سابقاً. ١٧، العدد ١٩٨٧
 ) من قانون التجارة العراقي.١٣٦) من قانون التجارة الأردني المقابلة للمادة (٢٢٧لاحظ المادة ( )٤(

) من قانون التجارة ٢١٦، ١٠٢ – ١٣٥لمقابلة للمواد () من قانون التجارة الأردني ا١٨١، ٢٢٤لاحظ المواد ( )٥(
 العراقي.
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 ١٥٢ 

. )١(یحصل على الكمبیالة المخصومة بقصد الإضرار بهم طبقًا لأحكام قاعدة التطهیر من الدفوع
المخصوم له بدعوى ناشئة عند عقد یضاف إلى ما سبق حق البنك الخاصم بالرجوع على العمیل 

 . )٢(الخصم

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الخاصم للكمبیالة یجد في هذه الورقة التجاریة دعمًا أقوى من السفتجة 
نظرًا لاعتبار محرر الكمبیالة بمثابة مسحوب علیه قابل بحكم القانون، وبالتالي لا حاجة كما أشرنا إلى 

لة، كما لا مجال لهذا الأخیر في الامتناع عن التسدید بذریعة عدم وجود التماس قبول محرر الكمبیا
مقابل الوفاء. هذه الضمانات القویة لحق الدائن بموجب الكمبیالة تفسر شیوع هذه الورقة التجاریة في 
میدان عملیة الخصم. ومع ذلك، فثمة مشكلة ظهرت في التطبیق المصرفي تتعلق بما یسمى بكمبیالة 

 . المجاملة

في الواقع، إن شیوع التعامل بالسند للأمر (الكمبیالة) كان سببًا لاستغلال البعض هذه الوسیلة  -١٣
في التعامل التجاري. فكثیرًا ما یحدث، مع الأسف طبعًا، اتفاق  كمبیالة المجاملةالائتمانیة وزج 

لمصلحة شخصین على سحب كمبیالة صوریة یتعهد محررها بموجبها بدین (صوري) في ذمته 
الشخص الآخر ملتزمًا بالأداء إلیه بزمان ومكان معینین، وكل ذلك في ورقة محررة مستجمعة 
للبیانات الشكلیة الإلزامیة للكمبیالة، ولكنها بعیدة كلیًا عن الارتباط بوجود دین حقیقي بین محرر 

دین حقیقي في هذه الكمبیالة (الصوریة) والمستفید منها. وهكذا، یتم تمثیل دین وهمي بمظهر 
بغرض خدیعة الغیر وإظهار المستفید من هذه الورقة بمظهر مالي وذي   كمبیالة صوریةصیغة 

مركز ائتماني قوي، في حین أن هذا المظهر كاذب غیر حقیقي. وعلیه، فإن هذه الكمبیالة الصوریة 
 بمبدأ سلطان الإرادة، ، عملاً )٣(لا وجود لها قانونًا ولا یعمل بها بین طرفیها، وهذا هو حكم القانون

وذلك أن الطرفین لم یریدا الالتزام بهذه الورقة فیما بینهما، ولكنهما أرادا إیهام الغیر وخدیعته بهذه 
 . )٤(الكمبیالة الصوریة التي تقوم على الغش، وبالتالي تعتبر باطلة

                                                 
 ) من قانون التجارة العراقي.٥٧) من قانون التجارة الأردني المقابلة للمادة (١٤٧لاحظ المادة ( )١(

حظ أیضًا ) من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي. ولا٤٤٢) من قانون التجارة العراقي. والمادة (٢٨٦لاحظ المادة ( )٢(
 .١هامش  ٤القرارات القضائیة المشار إلیها آنفًا في مقدمة هذا البحث ص 

 ) من القانون المدني العراقي.١٤٨) من القانون المدني الأردني. والمادة (٣٦٩لاحظ نص المادة ( )٣(

 .١٠٨٤) ص ٦١٩، بند (٣راجع: د. أحمد عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج )٤(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٥٣ 

أجمعا على أن سندات الفقه والقضاء قد وبهذا الصدد، قضت محكمة التمییز الأردنیة مقررة بأن "-١٤
المجاملة بین التجار تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا لأنها مبنیة على سبب غیر صحیح ولأنها مخالفة 
للنظام العام لمساسها بالأمانة والثقة الواجب توفرها في المعاملات التجاریة على أساس أن الغرضَ 

للمستفید منها غیرُ صحیح، مما قد  من إنشائها إدخال الغش على الغیر وإیهامه بوجود مركز مالي
یترتب علیه اضطراب الأعمال التجاریة التي تقوم على الصدق والثقة المتبادلة وتعریض حقوق 

 . )١( الأشخاص الذین یتعاملون بهذه السندات للضیاع"

وعن  )٢(وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم تكرر في أكثر من قرار صدر عن محكمة التمییز الأردنیة
 ، للتأكید على بطلان سندات المجاملة بین التجار بطلانا مطلقًا.)٣(محكمة استئناف عمان

ولكن حري بالملاحظة أن حیثیات القرارات القضائیة المشار إلیها تضمنت عبارات تستدعي الانتباه -١٥
إلى أن فالقرارات التمییزیة المذكورة تشیر جمیعها  بشروط سندات المجاملة.والتعلیق لارتباطها 

سندات المجاملة هي (سندات بین التجار)، كما أن أحد هذه القرارات یشیر بالتحدید إلى "أن سندات 
. لا بل أن قرارًا تمییزی�ا آخر قضى مقررًا: "حیث إن المدعي )٤(المجاملة لا تكون إلا بین التجار"

رها حتى یكون السند من مزارع ولیس تاجرا فإن ما یترتب على ذلك عدم توافر الشروط اللازم توف

                                                 
، قرار منشور على الصفحة ٣/١٢/١٩٧٥، هیئة خماسیة، تاریخ ٥١٤/١٩٧٥راجع: التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم  )١(

. وواضح أن هذا الحكم یتفق مع موقف ١/١/١٩٧٦من عدد مجلة نقابة المحامین الأردنیین بتاریخ  ١٥٣٤رقم 
سابقاً، ولكن جدیر بالإشارة إلى أننا لم نعثر على أیة إشارة القضاء الفرنسي بشأن سفتجة المجاملة، كما لاحظنا 

لكمبیالة المجاملة في تطبیقات القضاء الفرنسي بشأن خصم هذه الورقة لدى البنوك كما لم ترد الإشارة إلى هذه 
 الحالة في المراجع الفقهیة التي تناولت دراسة الخصم المصرفي للأوراق التجاریة مثل: 

Ch. Lassalas: "Escompte" op. cit.  
D. Gibirila: "Escompte" op. cit. 
Ch. Gavalda et stoufflet: op. cit. 

وربما یكون السبب لهذه الحالة هو عدم شیوع التعامل بالكمبیالة في التطبیق الفرنسي كما أشرنا، وذلك بعكس 
 مل التجاري والمصرفي.الوضع في التطبیق الأردني الذي یتمیز باستعمال شائع للكمبیالة في التعا

 ٢٧/٥/٢٠٠٠بتاریخ  ٢٤٨١/١٩٩٩. ولاحظ كذلك: التمییز، حقوق، رقم ٣١/١٩٧٦لاحظ: التمییز، حقوقیة، رقم  )٢(
. ثم لاحظ في منشورات ١/٧/٢٠٠٠بتاریخ  ٥من عدد المجلة القضائیة رقم  ١١٣هذا القرار منشور على الصفحة 

 ٨٩١/١٩٩٣، وكذلك تمییز، حقوق، رقم ١٠/١٢/١٩٩١اریخ بت ٩٥١/١٩٩٠مركز عدالة: تمییز، حقوق، رقم 
، وكذلك تمییز، حقوق، رقم ٢٩/٥/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٣٩/٢٠٠٥، وأیضًا تمییز، حقوق، رقم ٢/١٠/١٩٩٣بتاریخ 
 .١٣/٦/٢٠٠٦بتاریخ  ٤١٩٣/٢٠٠٥

 .١٠/٢/٢٠١٥الصادر بتاریخ  ١١٤٨/٢٠١٥راجع قرار محكمة استئناف عمان رقم  )٣(
 ٤١٩٣/٢٠٠٥التمییزي المشار إلیه آنفًا رقم  لاحظ القرار )٤(
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 ١٥٤ 

. وعلى هدى هذه القرارات التمییزیة قضت محكمة استئناف عمان بأنه "... )١(سندات المجاملة"
یتطلب حتى یثبت المدعى علیهما أن السندات موضوع الدعوى هي سندات مجاملة أن یثبتا أنهما 

یتعلق بموضوع تجاري،  من فئة التجار وأن المدعي هو أیضًا من فئة التجار وأن موضوع السندات
وحیث لم یقدم المدعى علیهما ما یثبت ذلك فإن طلبهما إثبات أن السندات موضوع الدعوى هي 
سندات مجاملة وسماع البینة الشخصیة علیهما یصبح غیر منتج بالدعوى ویتعین عدم إجابة 

تعتبر من الإسناد . وأكثر من هذا تفصیلاً، جاء في قرار تمییزي "أن إسناد المجاملة )٢(طلبهما"
الباطلة بطلانًا مطلقًا إذا أثبت موقعها الذي أعار إمضاءه التاجر الذي حرر السند لأمره كان حین 
إنشاء السند تاجرًا معسرًا وأنه لجأ إلى استعارة الإمضاء لإیهام الغیر بأن السند یحمل التزامًا فعلی�ا 

لم یقصد سوى تمكینه من الحصول على  بعملیة صحیحة في حین أن هذه العملیة لم تحصل وأنه
 . )٣( حاجته من النقود ..."

ویبدو لنا أن التفصیلات المذكورة في حیثیات القرارات المشار إلیها لا تعد شروطًا جوهریة لسندات  -١٦
 المجاملة لا من حیث الأشخاص ولا من حیث المضمون. 

مجاملة بفئة التجار فقط، لأن هذه ، لا یمكن حصر نطاق التعامل بسندات الفمن حیث الأشخاص
السندات عبارة عن محررات ظاهریة تستر واقعًا قانونی�ا مخالفًا، وبالتالي فهي تنزل منزلة السندات 

. )٤(الصوریة التي لا یتحدد نطاق التعامل بها بطائفة معینة من التصرفات ولا بفئة معینة من الأشخاص
ي سندات صوریة، یمكن أن تكون بشأن تعامل تجاري أو تعامل وبعبارة أخرى، فإن سندات المجاملة، وه

غیر تجاري. وقد نظم القانون المدني حمایة خاصة للمستهدف بهذه الصوریة بموجب دعوى خاصة دون 
تمییز بین الأشخاص تجارًا كانوا أم لا. زد على ذلك، أن الأوراق التجاریة، ومنها السند لأمر (الكمبیالة) 

كان أم غیر تاجر، وبغض  اً لكل شخص بغض النظر عن صفته تاجر  إنشاءً وتداولاً هي سندات متاحة 
لإنشاء الورقة التجاریة وتداولها تجاری�ا كان هذا الدین أو  اً ن صفة الدین الأساس الذي كان سببالنظر ع

                                                 
 ٢٤٨١/١٩٩٩لاحظ القرار المشار إلیه آنفًا رقم  )١(

 ١٠/٢/٢٠١٥الصادر بتاریخ  ١١٤٨/٢٠١٥رقم  اً ة استئناف عمان المشار إلیها آنفلاحظ قرار محكم )٢(

 .٢٤٨١/١٩٩٩رقم  اً القرار التمییزي المشار إلیه آنفلاحظ  )٣(

 .١٠٧٩)، ص ٦١٦، بند (، المرجع المذكور آنفًا٣، الوسیط، جالسنهوريراجع: د. أحمد  )٤(
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 ١٥٥ 

امل . وبالتالي، من غیر الدقیق حصر التعامل بسندات المجاملة بنطاق التجار أو التع)١(غیر تجاري
 التجاري. 

لا یعد إعسار التاجر الذي حرر السند للأمر الشرط الجوهري لاعتبار  ومن حیث المضمون،
المحرر من إسناد المجاملة، وإنما أشارت المحكمة إلى أهمیة إثبات إعسار التاجر المذكور كشرط لإجازة 

بموجب هذا السند من  الدفع بالبینة الشخصیة من جهة، ولغرض الاستدلال على غیاب سبب الالتزام
جهة أخرى. فالشرط الأساسي والجوهري لاعتبار المُحَرر سند مجادلة، هو عدم ارتكاز هذا الأخیر إلى 
سبب صحیح، كأن یكون السند المحرر یمثل دیناً وهمیًا معدوم الوجود، أو ذا وجود غیر مشروع، حیث 

لة. وهذا ما ذكرته بوضوح محكمة التمییز یعتبر السند في هذه الحالة سندًا صوریًا من إسناد المجام
، حیث قضت بأن "الفقه والقضاء قد أجمعا على أن سندات )٢(اً ردنیة في قرارها المشار إلیه آنفالأ

المجاملة بین التجار تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها مبنیة على سبب غیر صحیح ولأنها مخالفة للنظام 
لواجب توافرها في المعاملات التجاریة على أساس أن الغرضَ من إنشائها العام لمساسها بالأمانة والثقة ا

إدخال الغش على الغیر وإیهامه بوجود مركز مالي للمستفید منها غیرُ صحیح، مما قد یترتب علیه 
اضطراب الأعمال التجاریة التي تقوم على الصدق والثقة المتبادلة وتعریض حقوق الأشخاص الذین 

 لسندات للضیاع".یتعاملون بهذه ا

حیث قالت: "... إن المقصود بالصوریة  )٣(وهذا المفهوم أشارت إلیه حدیثاً محكمة استئناف عمان
هو أن ینشأ السند مستجمعًا للبیانات الإلزامیة ویفترض صحة هذه البیانات بما في ذلك صحة الالتزام، 

ثبات وله أن یقیم الدلیل على ذلك فإذا ادعى المحرر المدین عدم وجوده أو عدم مشروعیته فعلیه الإ
بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة والقرائن، وللمحكمة تقدیر هذه الأدلة وما تستخلصه فیها، فإذا تمكن 
المحرر من إثبات أن السبب في السند صوري، فإنه یكون على المستفید الدائن أن یثبت وجود سبب 

 .)٤( تقل إلیه ..."آخر مشروع على اعتبار أن عبء الإثبات ین

                                                 
، دار الثقافة للنشر، ١٩٩٨راجع: د. عبد القادر العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري / الأوراق التجاریة، ط/ )١(

محامین الأردنیة، ، مجلة نقابة ال١١٤/٧٣الأردنیة، حقوق، رقم  . ثم لاحظ: التمییز٢١ – ١٩)، ص ٨عمان، بند (
 .١٠١١، ص ١٩٧٣

 ١٥٣٤، منشور على الصفحة رقم ٣٠/١٢/١٩٧٥، هیئة خماسیة، تاریخ ٥١٤/١٩٧٥التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم  )٢(
 .١/١/١٩٧٦من عدد مجلة نقابة المحامین بتاریخ 

 الة. ، منشورات مركز العد١٠/٢/٢٠١٥، تاریخ القرار ١١٤٨/٢٠١٥محكمة استئناف عمان، رقم  )٣(

 .٢٩/٥/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٣٩/٢٠٠٥استند هذا القرار الاستئنافي إلى قرار محكمة التمییز، حقوقیة، رقم  )٤(
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لا ویتضح مما تقدم أن كمبیالة المجاملة تعد باطلة بطلانًا مطلقًا ولا تعتبر ورقة تجاریة. وبالتالي  -١٧
التي یجب أن تنصب على ورقة تجاریة  تصلح كمبیالة المجاملة أن تكون محلاً لعملیة الخصم

ة ما دام أنه یعرف صفتها صحیحة، بمعنى أنه لا یجوز للبنك أن یقبل خصم كمبیالة مجامل
الصوریة، حیث یعتبر شریكًا في عملیة غیر مشروعة أي باطلة، وبالتالي یسأل عن ذلك تجاه كل 
متضرر من هذه العملیة غیر المشروعة لمساهمته في خلق ائتمان كاذب لطالب الخصم، كما 

صفة الصوریة للسند لاحظنا ذلك في میدان سفتجة المجاملة، أما إذا كان البنك الخاصم یجهل ال
 . )٢(، عد الخصم صحیحًا)١(الذي خصمه، ولم یثبت علمه بذلك، أي كان حسن النیة

على هذا المفهوم الذي یعتبر الكمبیالة سند مجاملة لفقدان الارتكاز على سبب حقیقي  اً وتأسیس -١٨
ثبات الطعن بأن ومشروع للدین المدرج في السند، تقرر المحاكم الأردنیة قبول البینة الشخصیة لإ

، لأن هذا الطعن یتعلق )٣() من قانون البینات٣٠/٥السند المحرر هو سند مجاملة عملاً بالمادة (
بالظروف المحیطة بتنظیم السند باعتبارها واقعة مادیة. وهذا ما قضت به محكمة التمییز الأردنیة 

المبرزة هي إسناد مجاملة بین التي قررت "أن البینة الشخصیة بینة مقبولة لإثبات أن الكمبیالات 
التجار لأن إسناد المجاملة بین التجار، كما استقر على ذلك الفقه والقضاء، تعتبر باطلة بطلانًا 
مطلقًا لتأثیرها على الائتمان العام ومساسها بالثقة الواجب توافرها في المعاملات التجاریة، وهي 

علمًا بأن محكمة  )٤( نظیم تلك الكمبیالات..."بینة مقبولة أیضًا لإثبات الظروف التي أحاطت بت
التمییز الأردنیة تقرر: "... أن تقدیر أن الكمبیالات من إسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة 

لة من ـــــــــالموضوع المتعلقة بفهم الواقع في الدعوى ولها سلطة تامة في استخلاص عناصر المجام
ا لا یثبت دون رقابة علیها في ذلك من محكمة ــــــــت به ذلك، ومع الدعوى، وتقدیر ما یثبــوقائ

 . )٥( التمییز ..."

                                                 
 ) من القانون المدني الأردني.٣٦٨لاحظ نص المادة ( )١(

. ٥٣١/١٩٩٠، وكذلك رقم القضیة ٨٩١/٩٣راجع في منشورات مركز العدالة: التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  )٢(
بشأن صحة الكمبیالة رغم الطعن بصفتها الصوریة، التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  اوراجع أیضً 

 م. ١٩٩٠سنة  ١٠١٢، ص ٧/٨٨، الذي تضمن الإشارة إلى: التمییز، حقوق، رقم ٢٣٩/٢٠٠٥

 .الاحظ القرار المشار إلیه سابقً  )٣(
 ، منشورات مركز عدالة. ٢٥٨/٢٠٠٦التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  )٤(

 ، منشورات مركز عدالة.٢٤٨١/١٩٩٩التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  )٥(
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صفوة القول تتمثل بالإشارة إلى أن كمبیالة المجاملة تعد مصدر خطر یجب على البنك امتناع 
 التعامل بها.

 الشیك: الفصل الثالث

هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في الشیك هو النوع الثالث من الأوراق التجاریة "و  ،اً تشریعی -١٩
القانون ویتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر یكون مصرفًا وهو 

بمجرد  اً الشیك وهو المستفید مبلغًا معین المسحوب علیه بأن یدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل
یعد كأن لم یكن بحكم . وكل بیان مخالف للاستحقاق لدى الاطلاع )١(الاطلاع على الشیك"

. وهذا التمیّز للشیك بوظیفة الأداء لدى الاطلاع رتب زمنًا طویلاً صعوبة تصور )٢(القانون
 . )٣(استعمال الشیك كوسیلة لتنفیذ عملیة ائتمانیة كالخصم

، جرى التطبیق على خصم الشیك كلما كان مكان المستفید بعیدًا عن البنك المسحوب عملیًاولكن  -٢٠
حیث إن عملیة تحصیله تستغرق وقتًا یرید الحامل أن یتجاوزه، فیلجأ إلى بنك قریب منه أو علیه ب

ما تلجأ المشاریع الكبیرة إلى خصم الشیك  اً . وكثیر )٤(البنك الذي یتعامل معه لیخصم لدیه الشیك
وفوائد لدى البنك لتوفیر السیولة النقدیة وتجاوز الانتظار لاستحصال قیمة الشیكات مقابل عمولة 

 . )٥(جزئیة

طویلاً، بذریعة  اً زمن اً بأن خصم الشیكات كان مستبعد (M. Cabrillac)، كتب الأستاذ وفقهیًا -٢١
عدم التلائم بین وظیفة الشیك كأداة واجبة الأداء بمجرد الاطلاع وبین العملیة الائتمانیة للخصم. 

یدعم طبیعة دور الشیك في  - Cabrillaیؤكد  -وفي الحقیقة، الأمر لیس كذلك، لأن الخصم 
 .)٦(الأداء بمجرد الطلب حیث إن الخصم یمحو الزمن الضروري لمباشرة الاستحصال

                                                 
 /ج من قانون التجارة الأردني.١٢٣لاحظ المادة  )١(

 ) من قانون التجارة العراقي. ١٥٥) من قانون التجارة الأردني والمادة (٢٤٥لاحظ المادة ( )٢(

 راجع:  )٣(
Gibirila: art. préci. n. 46. 

 .٧٩٣ – ٧٩٢) ص ٦٤٢د. علي جمال الدین عوض، المرجع المذكور، بند ( )٤(
 راجع:  )٥(

Lassalas: art. préci. n. 12. p. 10 
 راجع:  )٦(

M. Cabrillac: obs. In RTD.com 1998. p. 468 
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قضت  ١٩٧٠، جرت المحاكم في فرنسا حالیًا على إجازة خصم الشیكات: فمنذ عام وقضائیًا -٢٢
، ثم توالت قرارات عدیدة عن هذه المحكمة تؤكد )١(محكمة النقض الفرنسیة بإجازة خصم الشیك

، حتى أن محكمة استئناف باریس أكدت في إحدى قراراتها بأن خصم )٢(صحة خصم الشیكات
 . )٣(الشیكات عبارة عن تطبیق جاري الاستعمال

لهذا التطور یستخلص من قرار شهیر صدر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  الأساس القانوني -٢٣
. كما وصفه )٤(هذا القرار بأنه "قرار مبدئي كبیر" (M. Cabrillac). وقد وصف ٣٠/١/١٩٩٦

Lange) –(Rives  بأنه قرار ذو أهمیة عملیة بالغة)وتتلخص وقائع هذا القرار في أن بنكًا )٥ .
تلقى شیكات متعددة من المستفید فیها بموجب تظهیر تملیكي. ولكن لم یفلح البنك المذكور في 

قیمتها من المسحوب علیه لغیاب وجود مقابل الوفاء. ورغم إهمال البنك إجراء الاحتجاج استحصال 
لذا، ظهر  طالب البنك من المستفید استرداد كامل قیمة الشیكات.اللازم في الوقت المناسب، 

السؤال عما إذا كان للبنك، وهو الحامل المهمل، الحق في الرجوع على المستفید المظهر لاسترداد 
ل قیمة الشیكات المذكورة بموجب دعوى ناشئة عن عقد الخصم، أم أنه یخضع لحكم المادة كام

) من قانون الشیكات الفرنسي التي تخول الحامل المهمل فقط الرجوع على المظهرین ٣ – ٥٢(

                                                 
 راجع:  )١(

Cass.com. II Mars. 1970: Bull.civ IV, n. 49; JCP. 1970. II. 16490. note. Rives – Lange. 
 راجع:  )٢(

Cass.com. 15 Juin. 1976: JCP. II, 18694, note Bousquet; Banque. 1977. 230 obs. L. M. 
Martin 
RTD.copm. 1977. 132 obs. M. Cabrilac et Rives – Lange.  
Cass.com. 3 Janv. 1978: Bull.civ. IV. n. 1; D. 1978. IR. 306. obs Vasseur; RTD.com. 1978. 
p. 137. obs. M. Cabrilac et Rives – Lange.  
Cass.com. 30. Janv. 1996: Bull.civ. IV. n. 27; D. 1996. IR. 321. note Rives – Lange;  
RTD.com 17. 1996. p. 302. obs. M. Cabrilac 
Cass.com. 17. 1998: mars 1998: Bull.civ. IV. n. 103; RTD.com. 1998. 648. obs. M. Cabrilac; 
JCP. E. 1998. 1642. note Lecène – Marénaud. 

 لاحظ:  )٣(
CA. Paris. 17 févr. 1982: D. 1983. Inf. rap. p.41 note Cabrillac. 

 لاحظ:  )٤(
M. Cabrillac: obs. précitée. RTD. com. 1996. p. 302 

 لاحظ: )٥(
 Rives – Lange: note précitée. D. 1996. 321 
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وفق قواعد الإثراء بلا سبب، أي استرداد أقل البدلین بین الإثراء والافتقار ولیس استرداد كامل قیمة 
 الشیكات المظهرة. 

بهذا الشأن، أصدرت محكمة النقض الفرنسیة، من خلال الدائرة التجاریة، حكمها مقررة بأنه: 
"استقلالاً عن كل رجوع مؤسس على قواعد الشیك، للبنك الحق في الاسترداد من المستفید من الشیكات، 

  له عند استلامها منه لغرض تحصیلها".التي تبین عدم تغطیتها بمقابل الوفاء، مقدار المبالغ التي منحها 

ولدى إمعان النظر في هذا القرار، نلاحظ، بحق، مع تعلیقات مشاهیر الفقه الفرنسي المذكورین،  -٢٤
اعتراف محكمة النقض الفرنسیة بصحة عقد خصم الشیكات محل النزاع من جهة، وهو العقد 

 نتائجه من جهة أخرى. الذي برر تظهیر الشیكات تملیكیًا ورتب تطبیق أحكامه و 

فمن جهة، یلاحظ أن قرار محكمة النقض لم یحدد لفظیًا ماهیة طبیعة العملیة موضوع النزاع، وجل   *
ما ذكر في القرار هو حق البنك في استرداد ما منحه لعمیله المظهر. وبهذا الصدد، عملیتان 

لام البنك للشیك بموجب تظهیر قانونیتان یمكن تصور إحداهما مصدرًا للنزاع المذكور، وهما: است
توكیلي لغرض استحصال قیمة الشیك من المسحوب علیه لمصلحة العمیل المظهر، أو استلام 
البنك للشیك بموجب تظهیر تملیكي باعتبار البنك خاصمًا للشیك لدیه من قبل العمیل المظهر. 

لأن هذا الأخیر لا یخول ویلاحظ بوضوح أن القرار المذكور لم یتبنَّ تصور التظهیر التوكیلي، 
البنك المظهر إلیه الرجوع على مظهر الشیك للمطالبة بقیمته، وإنما یوجب على البنك المظهر إلیه 
رد الشیك المرفوض تسدیده إلى المظهر باعتبار أن هذا الأخیر هو المالك للشیك المظهر. ولكن 

جب تظهیر تملیكي بناء على عملیة یلاحظ أن القرار المذكور تبنى اعتبار البنك مظهرًا إلیه بمو 
مصرفیة تربط الطرفین، البنك وعمیله، والتي كانت سببًا لإجراء التظهیر التملیكي، وهذه العملیة 
هي "الخصم" الذي یخول البنك الخاصم الرجوع على العمیل المخصوم له بقیمة الورقة المخصومة 

لخصم، وهكذا، یكون قرار محكمة النقض في حالة تعذر استیفاء قیمة هذه الورقة المظهرة محل ا
الفرنسیة مستندًا على انصراف إرادة الطرفین إلى تملیك البنك الشیك المظهر تنفیذاً لعملیة ائتمانیة 

 یمثلها الخصم. 

ومن جهة أخرى، یلاحظ أن محكمة النقض الفرنسیة أخذت بنظر الاعتبار إخلال البنك المظهر  * 
مل احتجاج عدم الوفاء حین رفض المسحوب علیه تسدید قیمة الشیك، إلیه تملیكیًا بالالتزام بع

 الأمر الذي رتب اعتبار البنك حاملاً مهملاً لا یملك الحق في الرجوع بموجب الدعوى الصرفیة. 

) من قانون الشیك المتضمن ٣ – ٥٢ولكن یلاحظ أیضًا أن محكمة النقض لم تطبق حكم المادة (
لرجوع على الموقعین على الورقة المظهرة تملیكیًا (من غیر الساحب الذي إقرار حق الحامل المهمل با

یمكن الرجوع علیه بموجب دعوى مقابل الوفاء) طبقًا لقواعد الإثراء بدون سبب، وذلك لأن هذه المادة 
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لذین لا یرتبط معهم الحامل المذكور برابطة خیر المهمل بالموقعین السابقین اتطبق في علاقة الحامل الأ
مباشرة. أما الموقع الأخیر بالتظهیر، أي المظهر الأخیر للورقة التجاریة (وهو المخصوم له)، فإنه یرتبط 
بالحامل المهمل برابطة مباشرة تمثل سبب التظهیر التملیكي وتخول هذا الحامل المهمل الرجوع على 

) لأن سقوط الحق بالرجوع المظهر المذكور بدعوى نابعة من العلاقة الأصلیة التي تربطهما (أي الخصم
بموجب دعوى صرفیة، لا یرتب سقوط الدعوى الناشئة عن العلاقة الأصلیة التي كانت سببًا للتظهیر 

. ولهذا، وطبقًا لقواعد الخصم، قررت محكمة النقض حق البنك بالرجوع على العمیل بكامل )١(التملیكي
، الذي نص )٢(ا هو حكم قانون التجارة العراقيقیمة الشیك لتعذر استیفاء قیمته من المسحوب علیه. وهذ

على أن للمصرف الحق في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرف المستفید دون اقتطاع ما قبضه 
من فائدة وعمولة وذلك في حدود الأوراق غیر المدفوعة أیًا كان سبب الامتناع عن دفعها. وهذا هو نفس 

الذي نص على أن ".... یباشر  )٣(التجاریة الاتحادي الإماراتي الحكم الذي ورد في قانون المعاملات
المصرف هذا الحق (في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرف العمیل الخاصم) في حدود الأوراق 

 غیر المدفوعة أیًا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة". 

یة مستحقة بمجرد الاطلاع، ولكن من باب صفوة القول تتمثل بالإشارة إلى أن الشیك ورقة تجار 
التسهیلات یصلح أن یكون الشیك محلاً للخصم للتعجیل في استیفاء قیمته لتجاوز العوارض المؤخرة 
للاستیفاء كالبعد الجغرافي والعطل المصرفیة والرسمیة وغیر ذلك مما یعرقل الاستیفاء الفوري لهذه الورقة 

محلاً  استثناءً،لنقدیة التي یحتاجها حامل الشیك، وعندئذ یكون الشیك، التجاریة، ویرتب نقصًا للسیولة ا
 لعملیات الخصم، شأنه شأن السفتجة والسند للأمر.  اً صالح

                                                 
المنشور في مجلة نقابة  ٥٣٤/١لاحظ قرار محكمة التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم وللمزید في تفصیل هذه القاعدة،  )١(

. ثم راجع: د. فائق محمود الشماع، "سقوط حق حامل الورقة التجاریة ٦٨٨، ص ١٩٩٣المحامین الأردنیة، سنة 
، ١٩٨٧كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد السادس، العدد الأول والثاني،  المهمل"، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،

وما بعدها. وراجع كذلك: د. عزیز العكیلي، شرح قانون التجارة، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، المرجع  ١١ص 
 .١٩٣)، ص ١٥٨المذكور، بند (

، ١٩٩٨ن التجاري، الأوراق التجاریة، دار الثقافة، عمان، : د. عبد القادر العطیر، الوسیط في شرح القانو اً وراجع أیض
 .٤١٢ – ٤١١)، ص ٣٠٥بند (

 ).٢٨٦لاحظ المادة ( )٢(

 ).٤٤٢/٢لاحظ نص المادة ( )٣(
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وخارج هذا الاستثناء الأخیر، یبقى الشیك ورقة لا تصلح أن تكون محلاً للخصم باعتباره ورقة -٢٥
 ١٩٨١ضت به محكمة التمییز الأردنیة منذ عام تجاریة مستحقة الأداء لدى الاطلاع. وهذا الحكم ق

حیث قررت بأن ورقة الشیك لا تدخل في مضمون أوراق المجاملة على اعتبار أنه أداة وفاء 
فحسب ولا محل للمجاملة إلا في الأوراق التي تقوم بوظیفة الائتمان وهي السفاتج والسندات 

بأنه: "إذا كانت أسناد المجاملة أسنادًا  . وبتفصیل أكثر، قضت محكمة التمییز الأردنیة)١(لأمر
تجاریة حاویة جمیع الشرائط الشكلیة اللازمة لصحتها، یظهر بموجبها أحد موقعیها بمظهر المدین 
الحقیقي مع أنه ابتغى في الحقیقة من عمله مساعدة شخص آخر للحصول على الائتمان اللازم له 

ء لیس كأداة ائتمان یخرج من عداد تلك الأسناد، لدعم حالة مالیة مزعزعة، فإن الشیك كأداة وفا
وإذا كان الشیك لیس من إسناد المجاملة، وإذا كانت المعارضة في وفائه لیست مقبولة في ضوء ما 

 . )٢( ) من قانون التجارة ... فإن الدفع بصوریته لیس جائزًا قانونیًا ..."١٧٤نصت علیه المادة (

تائج هذه الدراسة والتوصیات المناسبة للمشكلات المذكورة، تتضمن بیان نخاتمة هذا البحث -٢٦
 كالآتي: 

 التي توصلت إلیها هذه الدراسة هي:  * النتائج

. عدم صلاحیة الشیك للخصم إلا في حالة استهداف تجاوز العوارض المؤخرة للاستیفاء الفوري ١
 للشیك. 

 . صلاحیة السفتجة الائتمانیة للخصم مع الحذر من: ٢

 السفتجة المسبقة أو الخداج لما تنطوي على مخاطر لضیاع حقوق البنك الخاصم.  حالة -

حالة سفتجة المجاملة لأنها ورقة صوریة تهدف إلى خلق ائتمان وهمي من شأنه إیهام  -
الغیر، ویقع التعامل بها باطلاً ویتحمل البنك المسؤولیة الجزائیة عن التعامل بها ما دام أنه 

  كان عالمًا بذلك.

. صلاحیة الكمبیالة للخصم، عدا حالة كمبیالة المجاملة لأنها هي الأخرى تمثل دینًا وهمیًا ٣
 بمظهر دین حقیقي بغرض إیهام الغیر، وبالتالي: 

                                                 
من عدد  ٦٢٧، قرار منشور على الصفحة ٦/١٢/١٩٨١، تاریخ ٦١٧/٩٨١راجع: التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم  )١(

 .٣٠/١٠/٢٠١٤، وكذلك منشورات مركز عدالة بتاریخ ١/١/١٩٨٢مجلة نقابة المحامین بتاریخ 
 ، منشورات مركز عدالة. ٢٤٢٨/٢٠٠٧التمییز الأردنیة، حقوقیة، رقم القضیة  )٢(
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تعد كمبیالة المجاملة باطلة بطلانًا مطلقًا ولا یجوز التعامل بها تحت طائلة مسؤولیة البنك إذا  -
 كان عالمًا بصفتها الوهمیة. 

 لا یتحدد نطاق كمبیالة المجاملة بحدود التجار ولا حتى بنطاق الأعمال التجاریة.  -

وللمحكمة المختصة سلطة تامة في استخلاص عناصر المجاملة من وقائع الدعوى دون رقابة  -
 علیها تمییزًا. 

 * التوصیات المناسبة للمشكلات موضوع الدراسة تتمثل باقتراح: 

احة بطلان سندات المجاملة مع تحدید أبعاد أحكامها والنتائج المترتبة . تدخل تشریعي یكرس صر ١
على التعامل بها من خلال الخصم، وخاصة تحریم التعامل وتجریم المتعاملین بهذه السندات ما 

 دام أنهم على علم بوهمیتها. 

 . التزام البنك قبل الخصم بواجب: ٢

ب الخصم وصولاً للتثبت من جدارته التقصي عن المعلومات الشخصیة والمالیة لطال -
 الائتمانیة. 

 التأكد من وجود وشرعیة سبب الورقة التجاریة المقدمة للخصم.  -

 الامتناع عن قبول خصم سندات المجاملة تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولیة. -

 الاستعانة بالضمانات الإضافیة (الكفالة، الرهن، الضمان الاحتیاطي) لمجابهة مخاطر -
 الخصم.
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